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 ةـــــــقدملما

الحمد لله الذي أوضـح لنا الديـن، وهـدانا بغيـر حول مـنا ولا قــــوة إلى خير     

ى لشرائع المرسلين، وأخرجنا بفضله من الظلمات إلى النور، وصلوات ربي وسلامه ع

 رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 

 أما بعد: 

ة الإسلامية ـــــفإن علم الفقه من أشرف العلوم، وهو المعين الذي حفظ الله به للأم   

وجودها بين الأمم على اختلاف العصور، وهو مفخـرة من مفاخـرها العظيمة، فلا حياة 

، وهو الجامع لمصالح الدين والدنيا،  هو علم الحلال والحرامو !للأمة بدونه، كيف لا

مطالب الأمة في جميع ما عرض لها من أحكام ومستجدات، فساير حاجاتها ل الملبي

   .وواكب متطلباتها، فكان بحق هو فقه الحياة

يعتبر الربا من أهم أسباب حظر كثير من المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، و 

 ومنإلى الغرر والغبن والجهالة والضرر، والمنهيات عن الأشياء لذاتها،  بالإضافة

ية، فقد التردد بين السلفية والثمن قاعدةالجزئية التي تباينت آراء الفقهاء فيها،  القواعد

 تجعلها المذهب المالكي أصلا من الأصول الممنوعة، ولم يرها غيرهم كذلك. ولما كان

اقهم ، مع اتف الاختلاف محل، و والثمنية هي موضع الإشكالمسألة التردد بين السلفية 

إلى المنفعة، فقد تباينت آراء الفقهاء  ر  ــــــعلى الأصل العام وهو منع السلف الذي يج

، ولهذا أردت في هذه الورقات جمع أحكام التردد بين  في صورة هذه المسألة وتطبيقاتها

 ي الفقه الإسلامي.ف وتطبيقاته الفقهية  والثمنية  السلفية 

 :  أسئلة البحث

 ما حكم تردد الثمن بين السلفية والثمنية؟  

 التردد بين السلفية والثمنية؟ التطبيقات الفقهية لقاعدةما هي  

 داف البحث: ـــــــأه

يهدف البحث إلى تحرير حكم التردد بين السلفية والثمنية، مع بيان هذه المسائل   

 وحصرها، وذكر أدلتها.
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 ةــــــــــــلفية والثمنيـــــردد بين الســــدة الت  ـــــــــــــقاع

 دراسة فقهية مقارنةـ  يـه الإسلامــــــ، وتطبيقاتها في الفق حكمها

 كلية التربيةــ  الإسلاميةقسم الدراسات ــ  د. عبد العزيز جمعة المبروك

 .ةــــترهونـ  امعة الزيتونةج



 مية البحث: أه

 تكمن أهمية البحث في أنه: 

يسعى لاستنباط علة المنع في التردد بين السلفية والثمنية وتحرير أقوال الفقهاء في  -

 ذلك.

نع، مع ذكر ، ويكشف عن وجه المفيها تردد بين السلفية والثمنية تبع المسائل التيتي -

 أهم الفروق بين صورها.

 ة التردد بين السلف والثمن مع ذكر الأدلة.تتبع بعض التطبيقات المعاصرة لصور -

 ج البحث: ــــــمنه

في هذا البحث المنهج الاستقرائي في جمع المسائل التي بين المالكية وقوع  تاعتمد    

التردد بين السلف والثمن فيها، والمنهج الوصفي والتحليلي في تحليلها وبيان العلاقات 

 في ذلك. الجامعة بينها، وتحليل أقوال العلماء

 :هيكلية البحث

،  منيةالسلفية والثو بالقواعد تعريفالالمبحث الأول:  :قسمت البحث إلى أربعة مباحث

الث: تطبيقات المبحث الث، و حكم التردد بين السلفية والثمنية عند الفقهاءالمبحث الثاني: و

 .متحانورق الاأتحقيق الخلاف في مسألة أجرة مراجعة المبحث الرابع: ، و القاعدة

 .مصطلحات البحثتعريف  ــ  المبحث الأول

 تعريف القاعدة لغة واصطلاحا.

لاستعمال لفظ القاعدة اطلاقات ومعان عدة عند أهل اللغة أهمها: الأساس:  : القاعدة لغة

وقواعد البيت وغيرها، وقواعد البناء:  ،والقواعد دعائم كل شيء، كقواعد الإسلام

بَّن ا ت ق بَّلۡ مِنَّا ۖٓ إنَِّك  إذِۡ و  ﴿ : -تعالى -، قال أساسه عِيلُ ر  إسِۡم َٰ اعِد  مِن  ٱلۡب يۡتِ و  مُ ٱلۡق و  ۧـ هِ ي رۡف عُ إبِۡر َٰ

مِيعُ ٱلۡع ليِمُ   والقاعدة: أصل الأس، وتجمع على قواعد. [،721]البقرة:  ﴾أ نت  ٱلسَّ

ع لى جميقضية كلية منطبقة ع "بأنها:   عرفها الجرجاني : تعريف القاعدة اصطلاحا

 .(2)"الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياتهبأنها: " وعرفها الفيومي ، (1)"جزئياتها

وقد عرف الدكتور علي الندوي القاعدة الفقهية  بأنها: "حكم  تعريف القاعدة الفقهية:

 .(3)شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها"

رد: صرف الشيء ورجعه. . . ورد ده ترديدا التردد من: "ردد، وال التردد:تعريف 

 (4)حائر": وترددا فتردد. ورجل مرد د: أي 

من الاشتباه والاضطراب، جاء في المعجم الوسيط :"ويقال: تردَّد فيه:  - أيضا - الترددو
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 .(5)اشتبه فلم يثُْبتِْه"

 .مفهوم السلف لغة واصطلاحا

وسبق. من ذلك تقدم على يدل أصل الفاء وواللام السين  : ")سَلفََ(قال ابن فارس   

السلف: الذين مضوا. والقوم السلاف: المتقدمون ... ومن الباب السلف في البيع، وهو 

مال يقدم لما يشترى نساء. وناس يسمون القرض السلف، وهو ذاك القياس لأنه شيء 

، ويقال  والسلف اسم مصدر أسلف ومصدره الحقيقي إسلاف،  (6)"يقدم بعوض يتأخر

السلف لغة أهل العراق، والسلم  سلفه ومصدره التسليف، قال الماوردي: " -أيضًا   -

 :   ، ويستعمل على وجهيناز"لغة أهل الحج

القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض سوى الثواب من الله تعالى وعلى المقترض  : أحدهما

 رده. 

إلى أمد معلوم بزيادة في السعر هو أن يعطي ذهبا أو فضة في سلعة معلومة  : والثاني

 .ي هذا منفعة للمسلف ويقال له سلمالموجود عند السلف وف

دفع المال على وجه القربة، لينتفع به آخذه ثم يتخير في رده  :فالقرض اصطلاحا هو  

 .(7)"كان على صفته مثله أو عينه ما

ن، واستسلف ، وأقرض، أي أسلف وداات السلف القرض والدين، يقال دانمن مرادفو 

 .(8)وتسلف أي اقترض

 .مفهوم الثمن لغة واصطلاحا

ثمن الشيء: ما استحق به ذلك الشيء جمعها: أثمان وأثمن. وأثمنه "...  الثمن لغة: 

سلعته، وأثمن له: أعطاه ثمنه. والثمن: ثمن البيع، وثمن كل شيء قيمته. وشيء ثمين 

أثامنه إذا قاولته في ثمنه وساومته  يقال: ثامنت الرجل في المبيع أي مرتفع الثمن ...

وۡاْ ﴿:   - تعالى  -على بيعه واشترائه. ومن قوله  ٱشۡت ر  نٗا بهِۦِ و   .(9)[781عمران: .]آل ﴾ق ليِلٗاۖٓ ث م 

 جاء في تعريف الثمن في عرف الثمن عدة تعريفات منها::  المعنى الاصطلاحي للثمن

بأنه: "قيمة   -أيضا   -وعرف ،   (10)لق بالذمة"مجلة الأحكام: "ما يكون بدلًا للمبيع ويتع

:" ما يقدره العاقدان بكونه  -أيضا  -وعرف،  (11)الشيء وسعره الذي تم التراضي عليه"

" العوض الذي يؤخذ على التراضي في  : بأنه  -أيضا –وعرف ،  (12)عوضا للمبيع"

ونه جامعا لاعتباره والتعريف الأخير أقرب لك،  (13)مقابلة البيع، عينا كان أو سلعة"

الثمن عوضا، كما أنه اشترط التراضي، كما أنه بمقابلة البيع أخرج الهبات والتبرعات، 

 كما أن الثمن فيه شامل الأعيان والسلع.
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 تعريف التردد بين السلفية والثمنية:

لم أجد من عرف التردد بين السلفية والثمنية، وهذا المصطلح معروف عند علماء  

على كونه ثمنا أو سلفا، ف ويقصدون به تردد الثمن واشتباه م يوجد لغيرهم،المالكية ول

سبيل المثال: تردد ثمن البضاعة في البيع على الخيار بين كونه ثمنا للبضاعة إن تم 

 . (14)البيع، وبين كونه سلفا إن لم يمض البيع

 : ردد بين السلفية والثمنيةـــحكم التـــ  المبحث الثاني

 ل العلم في تردد العقد بين السلف والثمن على قولين:اختلف أه 

 كل مسألة اجتمع فيها تردد بين كونها سلفا أو ثمنا فهي محرمة، وهو : ول الأولـــــــالق

 .(15)قول المالكية

 : واستدلوا بالأدلة التالية

رَّ ق رْضٍ كُلُّ "  حديث:  الدليل الأول:  .(16)"   ف هْو  رِباًن فْعًا ج 

رع لمصلحة المعروف ــــأن السلف رخص فيه صاحب الش   تدلال:ـــــــــه الاســــــوج

بين العباد، فالسلف استثني من قاعدة الربا في النقدين وغيرهما فإذا فعل السلف لغير 

لأنه لم يقصد به المعروف أولا،  ؛المعروف امتنع، فإذا آل أمر الثمن إلى سلف يرد

رع لأجله من المحرمات مفقود هنا، فالسلف شرع للمعروف فالمعنى الذي استثناه الشا

 والإحسان قربة لله، يكون لله فإذا وقع ما شأنه أن يكون لله لغير الله امتنع.

وإذا كان العقد مترددًا بين أن يقع بيعًا أو سلفاً كان ذلك فاسدًا؛ لأنه في "قال المازري:  

 ا إلا لرجائه أن يكون بيعًا فيربح فيه،معنى سلف جر منفعة، إذ لا يسمح يكون هذا سلفً 

 .(17)"وإذا تردد عقده بين هذين الأمرين وجب منعه وإفساده

 والثمنية ما فيه من سلف جر نفعا؛ وحكمة منع التردد بين السلفية " : وقال الصاوي  

ه به بل رضا؛  لأن الدافع للثمن لم يكن قصده بالسلف على احتمال حصوله وجه الله 

زا :   -أيضا –وقال ،  (18)" ر الأشياخر  ــــهكذا ق ، ولولا ذلك ما دفعه ، نه ثمناكو مجو 

 .(19)"الربا لأنه سلف جر نفعا احتمالاأبواب من بينهما والتردد "

 :ورـــــوأجيب عنه بأم

وأجيب عنه بتصحيح بعض أهل العلم له كالغزالي ث، ضعف الحدي : الأول

  .(20)والجويني

فع ا يشمل ن، ومقتضاه يشمل نفع المقرض كم كل( من ألفاظ العموم ظ )لف : يـــــالثان

هره خاص بالمقرض وحده، كما أن الحديث لو أخذناه على ظا المقترض؛ والمنهي عنه
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بطال على أصل القرض، فإن كل قرض فيه منفعة للمقرض، وهو ضمان لعاد هذا بالإ

ه قرضه الولي شخصًا مليئاً، وأخذ بالمال، ولذلك فضله بعض الفقهاء في مال اليتيم إذا أ

 رهناً على الإيداع؛ لأن المقرض ينتفع بالضمان بخلاف الوديعة.

أن الربا إنما حرم شرعًا؛ لأنه ظلم من المقرض للمقترض، وهذا فيه منفعة  الثالث:

 للطرفين ولا يضر أحدا منهما.

فع به القربة، لينتوسلف هنا، فالقرض دفع المال على وجه  نسلم وقوع قرض لا الرابع:

 حكم اقتضاه عقد البيعآخذه ثم يرد، أما نقد الثمن في المتردد فليس بقرض وإنما هو 

 المشتري ولا يضر أحدهما.وواتفق عليه البائع 

ل فٌ ي حِلُّ لا  "  حديث  الدليل الثاني:  ب يْعٌ س   .(21)"   و 

لفاً، إن جاء بالثمن كان س ع والسلف؛د يكون مترددًا بين البيأن العق تدلال: ســـــــوجه الا

 وإن لم يجئ كان بيعًا، وهذا فيه بيع وسلف.

لأن  ؛رر، ولأنه يدخله سلف وبيعــــــاشتراط النقد فيه غف ":  قال القاضي عبدالوهاب

الثمن ، وإن لم يسلم كان البائع قد انتفع ب لأن المبيع إن سلم كان نقدا؛ النقد يتردد بينهما 

 .(22)المشتري"ثم رده إلى 

قال:  ، الثمن في مدة الخيار، وإنما يسلم بعدهاتسليم يكره :  مالكوقال  : " قال النووي 

لأن قبضه تصرف ولا يجوز التصرف فيه قبل انقضاء الخيار، ولأنه يصير بيعا وسلفا، 

فإنه إذا سلم إليه الثمن ثم فسخا البيع استرجع الثمن منه فيصير كأنه أقرضه الثمن 

 . (23)"، وقد نهي عن بيع وسلف  واسترجعه منه قبل التصرف

 ز عن ثمنأن المراد بالحديث أن المنع إذا كان السلف يتمي   وأجيب عن هذا الاستدلال:

، فلا ؛ فهو غير متميز البيع، أما في حال التردد فالثمن إما يكون للبيع أو يكون سلفاً

 يدخل في معنى الحديث.

، بل صرحوا بعدم جواز التصرف  نه سلف ويجوز التصرف فيهلجمهور أولم يسلم ا   

 فيه وأن القبض للعقد ولا ضرر فيه.

 يفةيار، وهو قول أبي حنالخمدة  فيالمبيع وقبض الثمن بنقد س بأولا " : قال ابن قدامة 

ا إذا أقبضه الثمن ثم تفاسخمعنى بيع وسلف  . قال: لأنه في ، وكرهه مالك ، والشافعي

ر، مدة الخيا ، فجاز في كام البيعولنا، أن هذا حكم من أح صار كأنه أقرضه إياه.  بيعال

 .(24) "كالإجارة، وما ذكره لا يصح؛ لأننا لا نجيز له التصرف فيه

العقد فكان في مدة الخيار أحكام من حكم القبض بأن أصحابنا واحتج : " وقال النووي 
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في قبضه في مدة الخيار، وما لا ضرر فيه لا يمنع  كالفسخ والإمضاء، ولأنه لا ضرر

منه؛ لأن امتناع التسليم قبل انقضاء الخيار لحق المتعاقدين، فإذا تراضيا عليه جاز 

ا( قوله: القبض تصرف فلا يسلمه أصحابنا، وكذا لا يسلمون أن  كالإقالة وغيره، )وأمَّ

 .25"هذا بيع وسلف ولا يؤدي إليه ولا ما في معناه 

سُولُ اللَّّ " : حديث يل الثالث: الدل ع  -صلى اللّ عليه  وسلم  - ن ه ى ر  اةِ و  ص  نْ ب يْعِ الْح  نْ ع 

ر  .(26) " ب يْعِ الْغ ر 

والنقد في الأمور المحتملة ممتنع سواء كان المنقود " : قال الزرقاني وجه الاستدلال: 

 .(27)"للغرر إذ لا يدري ما الذي يأخذه غير مقوم أو مقومًا كما هنا

وأجيب بأن الغرر المنهي عنه المفضي إلى نزاع أو يشتمل على جهالة، وليس 

يا ليس غررا مفضفالتخيير بين الرد وغيره حتمل غررا كخيار التعيين ونحوه، كل م

 لنزاع أو جهالة.

نْ  -  صلى اللّ عليه  وسلم – ن ه ى النبي"حديث:  الدليل الرابع:  .(28) "  الْعُرْب انِ ب يْعِ ع 

لى ع تري سلعة بثمن معلوم ويعربن شيئاأن بيع العربون هو أن يش :  وجه الاستدلال

أنه إن رضي كان ذلك العربون من الثمن، وإن كره لم يعد إليه، فهو متردد بين كونه 

 إن لم يمض.عطية ثمنا إن مضى البيع أو 

 نهى عنه ا، فحرم وضارع مالأن ذلك يصير تارة ثمنا وتارة سلف: " قال ابن يونس 

 .(29)"من بيع العربان، الذي هو تارة ثمن وتارة عطية  - صلى الله عليه  وسلم -رسول الله

كل م أاستلزا هيبأن العلة التي منع بسببها العربون  :  ذا الاستدلالـــــش هـــــونوق

 رة لا لحصول الربا.ــــرر ومخاطــــأموال الناس بالباطل، وأنه بيع غ

 كل ما تردد بين السلفية والثمنية يرجحو قال التسولي: ":  سد الذرائع:  الدليل الخامس

وحينئذ  ،منع والجواز يغلب فيه جانب المنع؛ لأن الشيء إذا دار بين ال فيه جانب السلفية

 .(30)فكأنه اشترط السلف في العقد صراحة فينفسد العقد بالشرط وإن لم ينقد بالفعل"

 (32)والشافعية (31)قول جمهور الفقهاء من الحنفية وهو : يــــــول الثانــــــالق

 .من الظاهرية (34)وهو قول ابن حزم (33)والحنابلة

اْ أ وۡفوُاْ ﴿ :  -تعالى –قوله  :الكتاب العزيزــ  من   الأدلة نوُ  ام  أ يُّه ا ٱلَّذِين  ء 
]المائدة:  ﴾بٱِلۡعُقوُدِ  ي َٰ 

ِ ﴿ :  -تعالى –وقال ،  [7 أ وۡفوُاْ بعِ هۡدِ ٱللَّّ ا و  ه دتُّمۡ  إذِ  ٱلَّذِين  ﴿:  -تعالى –وقال  ، [17]النحل:  ﴾ع َٰ و 

هۡدِهِمۡ  ع  تهِِمۡ و 
ن َٰ عُون  هُمۡ لِأ م َٰ  [.8]المؤمنون:  ﴾ر َٰ

 ومن السنة أحاديث كثيرة، منها: الدليل الثاني: السنة المطهرة.
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رُوطِ أ  ) :  -صلى الله عليه  وسلم   –قال الحديث الأول: قُّ الشُّ نْ توُفوُا بهِِ أ ح 

ا   .(35)(الْفرُُوج  بهِِ اسْت حْل لْتمُْ م 

المعاملات  كما أن الأصل فيالأصل صحة العقود والشروط، أن  :  تدلالــــوجه الاس

ُ وَأحََلَّ ﴿الحل، حتى يأتي دليل شرعي يمنع من ذلك لقوله تعالى:  قرة: ]الب ﴾ٱلۡبيَۡعَ ٱللهَّ

212.] 

ي ثابت في الجمع بين البيع والسلف والنهي عن المنفعة في : بأن النه وأجيب عنه 

 القرض.

ائزٌِ ب يْن  ) : -صلى الله عليه  وسلم   – قال الحديث الثاني: لْحُ ج  الصُّ

 ، م  صُلْحًا إلِاَّ الْمُسْلمِِين  رَّ لًا ح  لا  لَّ أ وْ ح  ل ى شُرُوطِهِمْ، إلِاَّ ش  أ ح  الْمُسْلمُِون  ع  امًا، و  ر  رْطاً ح 

امًا ر  لَّ ح  لًا أ وْ أ ح  لا  م  ح  رَّ  .(36)قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح( ح 

لم يثبت دليل من الكتاب أو من السنة على اشتراط النقد أو منع  :تدلالــــوجه الاس

 الأصل صحة اشتراط العاقدين النقد في كل متردد.التردد، ف

 :  - قد في المواضعة لعلة الترددفي رده على إبطال اشتراط الن -  قال ابن حزم

عز وجل  -إيجابه فرضا شرط المواضعة، وهو شرط ليس في كتاب الله  "

تعالى  -الثمن وهو حق للبائع مأمور في القرآن بإيفائه إياه إذ يقول الله نقد شرط وأبطل  -

لا   ﴿:  - سُواْ و  هُمۡ ٱلنَّاس  ت بۡخ  إلِاَّ  أ ن ت كُون  ﴿:  -تعالى –ه لوقو [82]الأعراف:   ﴾أ شۡي ا ء 

ةً  ر  ن تجِ َٰ اضٖ ع  نكُمۡ  ت ر   .(37)" [21]النساء:  ﴾مِّ

دفع على وجه القربة  فالقرض ما ، عدم حصول سلف:    من المعقول ــ  الدليل الثالث

بل  ؛  يهيجوز التصرف ف أن المبلغ لا ، كما يقصد المتبايعين على القرض ، ولم ثم يرده

يصح؛ لأننا لا نجيز له لا ذكره "وما  : قال ابن قدامة ،حتى يتم العقد هو محجوز

 .(38)"التصرف فيه

ة لأن الذم ؛فإذا لم يكن ثمنا فهو سلف بأن احتمال الرد يبعد كونه ثمنا،وأجيب عنه 

 عمرت به.

لى إ قبل أن يذكر الباحث ترجيحه لأحد القولين لابد من الإشارة :  حــــــــــــــــــالترجي

سبب الخلاف، فسبب الخلاف راجع إلى حقيقة السلف وتصوره في اشتراط النقد في 

لبائع كان الضمان من الما و ينزلون المعدوم منزلة الموجود، البيع المتردد فيه، فالمالكية

، لأن الذمة قد عمرت بهذا المبلغ ؛ كان تحمله للمبلغ سلفا وإن لم يقصد ذلكفي الخيار 

 فإذا لم ينعقد البيع لازما، لم يبق لهذه المبلغ إلا السلف،تابع للضمان، فاشتراط النقد 
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فالاعتداد في الأمور إنما هو بالشرع لا بالحس فما كان مشروعا فهو موجود حقيقة، 

ا ﴿: ، كما قال تعالىولو لم يكن موجودا حسا، والعكس صحيح م  و 

ىَٰ ي سۡت وِي  لا  ٱلظُّلمُ َٰ ٱلۡأ عۡم  ٱلۡب صِيرُ و  لا  ٱلنُّورُ و  فمن كان ضالا فهو أعمى  [،71]فاطر:   ﴾تُ و 

وإن كان يبصر، ومن اهتدى فهو بصير وإن كان لا ينظر، وهو من تنزيل الموجود 

 شرعا كالموجود حقيقة والمعدوم شرعا كالمعدوم حقيقة.

يسلم الجمهور وقوع القرض أو قصده، ولهذا فإن المالكية أجازوا كثيرا بينما لم 

، براءالسنة والاست ور التي حصل فيها تردد إذا ضعفت تهمة السلف كما في عهدةمن الص

ولهذا فإن الباحث يترجح لديه أن كل ما قويت تهمة السلف بأن كان الغالب على قصد 

الاشتراط هو الانتفاع فهو ممنوع لما فيه من شبهة المنفعة في القرض واجتماع بيع 

 ف فالأصل فيه الجواز.وسلف، وكل عقد بعدت فيه تهمة السل

  :التطبيقات الفقهية للتردد بين السلفية والثمنيةــ  المبحث الثالث

لأحد  ذي يحقـــــال : بيع الخيار هو:  ع الخيارـــــاشتراط النقد في بي ــ  التطبيق الأول

وع إلى وهو يتن الطرفين تركه والرجوع عنه، خلال مدة محددة أو لسبب طرأ عليه،

رع كالعيب ـــــثبت الخيار فيه بحكم الش ما : ، فالحكمي(وإرادي ،ميحك) :نوعين

ل ، فيدخ ما كان سببه إرادة الطرفين أو أحدهما : والخيار الإراديوالاستحقاق والغبن، 

 .( 39)فيه خيار التعيين والشرط والنقد وغير ذلك

ثمنية، لأن لسلفية والوذلك للتردد بين ا،  ترط النقد للثمنـــــذا اشويفسد خيار الشرط إ   

تم البيع، وتارة سلفا إن لم يتم، ويفسد البيع إذا تم ن النقد المدفوع يصير تارة ثمنا إ

الاشتراط ولو لم ينقد بالفعل، وما إذا تطوع به بعد العقد فهو جائز، ووجه الجواز أنه 

 .صرف الثمن الذي تطوع بتقديمه في عين تعجل قبضها

عض أصحاب المحلات من ملابس وغيرها، من إمهال ويدخل في هذا ما يفعله ب 

المشتري أربعًا وعشرين ساعة أو أقل أو أكثر، لرد أو استبدال ما اشتراه من ملابس مع 

 .اشتراط البائع على المشتري تعجيلَ دفعِ الثمن

لا عند ال -سُدُ إن اشترط فيه البائع النقد والبيع على الخيار يفَ   - قدتعاأي: دفْعَ الثمن مُعج 

وقع )بشرط النقد( للثمن إذا الخيار بيع فسد )و( "عند علماء المالكية ، قال الدردير: 

، وأجاز (40)"للتردد بين السلفية والثمنية، وإن لم ينقد بالفعل، بخلاف التطوع به بعد العقد

)قاَلَ "غير المالكية اشتراط النقد في بيع الخيار، قال المزني: من الجمهور 

افِ  (: الشَّ ولا بأس  و":  ، وقال ابن قدامة(41)"الخياربيع في الثمن بنقد بأس ولا … عِيُّ
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  .(42)"الخيار. وهو قول أبى حنيفة، والشافعىمدة فى المبيع وقبض الثمن بنقد 

وفي ، (43)اشتراط النقد في عهدة الثلاث :منها ؛البيع عدة مسائلويلحق بخيار  

 .(44)المواضعة

تعجيل الثمن )في( زمن )الخيار ولا في( زمن : ولا يجوز النقد( أي "لنفراوي: قال ا    

عهدة الثلاث( ، وهي بيع الرقيق على أن ضمانه في الثلاث من بائعه ولو بالسماوي. )

)ولا في( زمن )المواضعة( ، وهي جعل الأمة العلية أو الوخش التي أقر بائعها بوطئها. 

ط نقد لتردد المنقود بين السلفية والثمنية، فالعقد يفسد باشترا الثلاثالمسائل )بشرط( في 

  (45)"الثمن في هذه المسائل

ن لأ ؛قد بين المالكية علة هذا مع عدم اشتراطهم النقد في عهدة السنة والاستبراءو  

: "وأما  دة الثلاث والمواضعة، قال الخرشيوعه ،احتمال السلف ضعيف بعكس الخيار

ا إلا بعيوب لأنه لا يرد فيه ؛عهدة السنة فلا يفسد العقد لقلة الضمان فيها اشتراط النقد في

فاحتمال الثمن فيها للسلف ضعيف بخلاف عهدة الثلاث فاحتمال السلف في الثمن  ،ثلاثة

النقد  ، واشترطك يفسد البيع إذا باع أمة تتواضعوكذل ؛ لأنه يرد فيها بكل حادث،قوي

.. وأما من ..  فيكون سلفا أو تحيض فيكون ثمناظهر حاملاللثمن في العقد لاحتمال أن ت

 ، والفرق أن احتمال الحمل فيمن تتواضع أقوىأ فلا يضر اشتراط نقد الثمن فيهاتستبر

 .(46)منه فيمن تستبرأ"

بيع الوفاء؛ وهو: "البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن :   بيع الوفاء التطبيق الثاني:

ويسمى في المذهب ، (48)وهو مصطلح يستعمله الأحناف (47)ع"يرد المشتري إليه المبي

، والحنابلة يسمونه "بيع (50)، وعند الشافعية يسمى "بيع العهدة"(49)المالكي "بيع الثنيا"

  .(51)الأمانة"

 القول الأول: أن بيع الوفاء محرم. وهو الفقهاء في حكم بيع الوفاء على قولين: واختلف 

 .(54)، والحنابلة(53)ية، والشافع(52)مذهب المالكية

ومن الأدلة على منعه هو التردد بين السلفية والثمنية، فإن جاء بالثمن كان سلفاً، وإن   

 لناسذلك لحاجة ا الأحنافيع وشرط والنهي عن الثنيا، وأجاز وكذلك بلم يجئ كان بيعًا، 

 .وشبهوه بالرهن له

لأن حقيقة بيع الوفاء قرض جر والراجح هو القول الأول القائل إن بيع الوفاء محرم؛   

نفعًا، والبيع صوري لا حقيقة له؛ ومما يدل على ذلك أن الباعث لهذه المعاملة ليس البيع، 

إنما هو حاجة الناس للقرض، ورفض أصحاب الأموال القرض إلا بمنفعة، فتعاملوا ببيع 
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ن أي حرام م امالحرو، "نظرهمالوفاء ليحتالوا على نفع الدائن من طريق لا يعد رباً في 

، جاء في قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع الوفاء: "إن (55)طريق وصلوا إليه"

بعدم صحته قال جمهور حقيقة هذا البيع )قرض جر نفعًا( فهو تحايل على الربا، و

 .(56)العلماء"

ث يالمبيع الغائب تارة يتعلق بالذمة، بح  :على الصفة بيع الغائبــ   التطبيق الثالث

يكون البيع متوجهاً إلى سلعة غير معينة موصوفة في الذمة، فيكون هذا من قبيل بيع 

السلم، حالًا كان أو مؤجلًا. وتارة يكون البيع متوجهاً إلى سعلة معينة، فلا يقال: بأنه 

سلم، ولكن يقال له غائب، وهذا الغائب، إما أن يكون قد شاهده البائع، ولم يمض على 

ى عليه من التغير، أو يكون موصوفاً لم يره المشتري، وإنما وصف الرؤية وقت يخش

له، أو يباع له بدون رؤية ولا صفة، وهذا هو المقصود في هذا التطبيق، وهو بيع سلعة 

 .(57) معينة غائبة، تارة بلا رؤية ولا صفة، وتارة عن طريق الوصف بدون رؤية

ابعين، للمت را في مجلس العقد ومشاهداعاً على أن المبيع إذا كان حاضاتفق الفقهاء جمي 

فالبيع صحيح إذا تحققت باقي الأمور التي يعتبرها الشارع، كما اتفق الفقهاء على جواز 

بيع العين غير المرئية المستورة بأصل الخلقة، كقشر الرمان والبيض، لأن المبيع 

في  وفاالمبيع موصء على أنه إذا كان يحتاجه لصلاحه لرفع الفساد عنه، كما اتفق الفقها

  .(58)الذمة جاز بيعه متى استجمع ما اعتبره الشارع لصحة السلم

ن إلى صحة بيع العي ذهب الحنفيةف الفقهاء في صحة بيع العين الغائبة،واختلف  

بينما ذهب المالكية، والراجح من مذهب الحنابلة، إلى صحة بيع العين الغائبة  (59)الغائبة

مبيع على الخيار، أو شاع أمر المبيع بين الناس، بينما ذهب إذا وصف المبيع أو كان ال

 .(60)الشافعية إلى عدم صحة بيع العين غير المرئية

ومع تجويز المالكية لبيع الغائب إلا إنهم اشترطوا شروطا لإجازة هذا البيع وهم يفرقون   

، فإن لبيعا الصفة ولو بعيدا بشرط لزومالعقار وغيره، فيجوز في العقار البيع على بين 

ع غير ا يشترط أن يصف البائكان على الخيار امتنع لتردد النقد بين السلف والثمن، كم

يجده لأن البائع قد يبالغ في وصفه، ف ؛، فإن وصفه البائع امتنع فيه النقد بشرطبائعه

المشتري على غير الصفة، كما يحدث الآن في البيع الإلكتروني، مما يترتب على ذلك 

باع شيئا غائبا على  إذا":  قال الخرشي فيتردد النقد بين السلفية والثمنية. رد البيع،

وكان المبيع  ،فسد العقد حيث كانت الغيبة بعيدة، واشترط في العقد نقد الثمن فإنه يالبت

غيبته  وقربت أو غيرهفإن كان عقارا  ،غير عقار لتردد المنقود بين الثمنية والسلفية
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وأما بوصف البائع فلا يجوز : " وقال الزرقاني ،(61)"سد شرط النقدكالثلاثة أيام فلا يف

 .(62)"النقد فيه ولو تطوعًا لتردده بين السلفية والثمنية

وتنطبق هذه الصورة على البيع الحاصل في المواقع الإلكترونية المنتشرة في العالم 

 الشراء.اليوم حيث إن البضاعة غائبة وواصفها هو بائعها، ويشترط الدفع عند 

 .اشتراط النقد في الجعالةــ   الرابعالتطبيق 

من شروط صحة الجعل عند المالكية ألا يشترط العاقد نقد الجعل مقدما، فإن 

تم لتردد الأجرة المدفوعة بين السلفية إن لم ي العقد، ولو لم يحصل نقد بالفعل شرط فسد

قد تطوعا بدون شرط جاز؛ لأنه العمل، وبين الثمنية إن قام بالعمل وأتمه، فإذا حصل الن

 .(63)معروف، وإحسان

من شروط صحة الجعل ألا يشترط النقد فيه، فإن شرط النقد فسد  : " قال الخرشي 

العقد، سواء حصل النقد بالفعل، أم لا؛ لدوران الجعل بين الثمنية إن وجد الآبق وأوصله 

، أو وجده وهرب منه في إلى ربه، والسلفية إن لم يوصله إلى ربه، بأن لم يجده أصلاً 

 .(64)الطريق، وأما النقد تطوعا فجائز"

 شيئا إلا بتمام العمل شابهتيستحق لا العامل كان لما أنه وبيان ذلك : " وقال الزرقاني 

الجعالة، ولما كان إذا ترك الأول وكمل غيره العمل يكون للأول بحسابه لا بنسبة الثاني 

شتراط النقد في تلك الحالة لتردد المنقود بين السلفية شابهت الإجارة، ولا يجوز ا

 .(65)والثمنية" 

 .(66)نقد الجعل، لعدم ثبوت دليل عليه لم يشترطوافوخالف في ذلك الجمهور  

  .بيع العربونــ  الخامسالتطبيق 

بيع العربون هو أن يشتري سلعة بثمن معلوم ويعربن شيئاً على أنه إن رضي 

 .(67)لثمن، وإن كره لم يعد إليه، وهو من أكل المال بالباطلكان ذلك العربون من ا

وقال في مغني المحتاج: "ولا يصح بيع العربون وهو بأن يشتري سلعة ويعطيه 

 .(68)دراهم مثلاً لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة"

 ،(70)، ومذهب المالكية(69)وبيع العربون ممنوع عند جمهور الفقهاء من الحنفية

 .(72)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(71)افعيةوالش

بيع القمار، والغرر،  باب فهو من ربون من أكل أموال الناس بالباطلأخذ العن لأ

 .، وذلك باطل بالإجماعوالمخاطرة

 .(73)وأجاز العربون الإمام أحمد في رواية أخرى وهو مشهور مذهب الحنابلة
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124



عه المشتري على أنه إن مضى ويكون بيع العربون جائزا عند الجمهور إذا دف

رط ضرر فيه ولا غرر، واشت لأنه لا لبيع رد عربونه؛البيع حسب من الثمن، وإن لم يتم ا

 يستلم البائع للنقود بل يوضع عند أمين، ، لاذا كان مما يغاب عليه كالنقودالمالكية أنه إ

 رددتمنعا من يتصرف فيها البائع  ويجب أن توضع في ظرف ويختم عليها حتى لا

لأنه إن مضى البيع صار ثمنا، وإن رد صار سلفا، وتردد  العربون بين السلفية والثمنية؛

يشتري سلعة بثمن أو  أن":  . قال الزرقاني(74)المال بين السلفية والثمنية ممنوع

يستأجر شيئاً على أن )يعطيه( أي يعطي المشتري البائع )شيئاً( من الثمن )على أنه( أي 

ره البيع لم يعد( ما دفعه للبائع )إليه( وإن أحبه حاسب البائع به من الثمن المشتري )إن ك

أو تركه له مجاناً لأنه من أكل أموال الناس بالباطل قال عيسى ويفسخ العقد فإن فاتت 

مضت بالقيمة فإن أعطاه على أنه إن كره البيع أخذه وإن رضيه حاسبه به جاز ويختم 

 .(75)"والثمنيةالسلفية أي لئلا يتردد بين  المواق:ل عليه إن كان لا يعرف بعينه قا

ي يغاب عليه، جار ف يغاب عليه وبين ما لا ومذهب المالكية في التفريق بين ما

: "اعلم أن مثل الرهن في التفرقة بين ما يغُاب عليه وما  كثير من الأبواب، قال الصاوي

بخيار، ونفقة المحضون إذا  لا يغُاب عليه: باب العواري، وضمان الصناع، والمبيع

دفعت للحاضن، والصداق إذا دفع للمرأة وحصل فسخ أو طلاق قبل الدخول، وما بيد 

الورثة إذا طرأ دين أو وارث آخر، والمشتري من غاصب ولم يعلم بغصبه والسلعة 

 . (76)المحبوسة للثمن أو للإشهاد"

تب : يمكن إخفاؤه، كالنقود والكوأعمل المالكية الاستحسان فضمنوا فيما يغُاب عليه، أي  

والحلي والثياب ونحوه مما يمكن إخفاؤه وكتمه؛ لأن ما يخُفى عادة مظن ة التهمة، ولم 

يضمنوه فيما لا يغُاب عليه، أي: لا يمكن إخفاؤه، كالديار والعبيد والدواب ونحوه مما لا 

قوا استحسانا بين مواضع  ا، قال التهمة وزوالهيمكن إخفاؤه وكتمه؛ لانتفاء التهمة، ففر 

ابن رشد: "وأما تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان، 

 .(77)ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه، ولا تلحق فيما لا يغاب عليه"

 .عقد السلم: السادسالتطبيق 

 وتطبيقات التردد بين السلف والثمن تتمثل في عدة صور: 

ذهب المالكية إلى جواز  اشتراط النقد في الخيار في عقد السلم: ــ  الأولىالصورة 

اشتراط الخيار في عقد السلم بمقدار المدة التي يجوز تأخير تسليم الثمن فيها: يومين، أو 

 ثلاثة أيام، بشرط ألا ينقد رأس المال في مجلس العقد.
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ف )السلم( قال: إذا كان أجلًا جاء في المدونة: "هل يجيز مالك الخيار في التسلي     

وقد    .(78)قريباً، اليوم واليومين، ولم يقدم رأس المال، فلا أرى به بأسًا، وهو قول مالك"

بني المالكية قولهم هذا على مسألة أخرى اختلفوا فيها مع الجمهور، وهي مسألة: تأخير 

ليم الثمن ة أن تأخير تستسليم الثمن عن مجلس العقد اليومين، والثلاثة، فلما رأى المالكي

يومين، أو ثلاثة أيام لا يضر؛ لكونها مدة يسيرة، وأن المعقود عليه لا يلحقه بذلك تغير، 

وأن هذه المدة بحكم التسليم في المجلس؛ لقربها منه، وإنما يمنع من كثيره؛ لما في ذلك 

التي  تلك المدةمن مشابهة الكالئ بالكالئ، أجازوا اشتراط الخيار في عقد السلم بمقدار 

يجوز تأخير تسليم الثمن فيها: يومين، أو ثلاثة أيام، بشرط ألا ينقد رأس المال في مجلس 

العقد؛ لأن نقده، ولو كان طوعياً يجعل العقد يتردد بين الثمنية والسلفية، وبين البيع، 

 والسلف.

د بشرط و"فإن نقد رأس المال ولو تطوعًا فسد كما تقدم لتردد المنق قال الزرقاني

 .(79)بين السلفية والثمنية وللبيع والسلف"

 ؛لأن عقد السلم لا يدخله الخيار عندهم ؛ولم يذكر جمهور أهل العلم هذه الصورة

، بل نقل النووي الإجماع على ذلك، حيث قال: "البيوع التي يشترط (80)لأنه عقد بات

قبض في أحد فيها التقابض في المجلس، كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو ال

 .(81)" وز شرط الخيار فيها بلا خلاف ...العوضين، كالسلم، لا يج

 كما اشترط المالكية في السلم أن يوجد : اشتراط القدرة على التسليم ــ  رة الثانيةالصو

المسلم فيه غالبا، قال الصاوي: أي بأن يكون مقدوراً على تسليمه وقت حلول الأجل؛ 

 .(82)وتارة ثمناً" لئلا يكون الثمن تارة سلفاً 

 ،منع المالكية من السلم في نسل الحيوان:  السلم في نسل الحيوانــ  الصورة الثالثة

لا )  قال الزرقاني لتردد المسلم فيه بين كونه ثمنا إن عاش الجنين، أو سلفا إن مات، 

فيه  بقوله: ، وتعقبه البناني نسل حيوان عين وقل( وهي بيع معين يتأخر قبضه الخ

لا يجوز السلم  "قال المواق: ، و .(83) والثمنيةالسلفية ي التردد بين ظر بل العلة هنا هن

في نسل حيوان بعينه. اللخمي: لأنه إن لم يوجد بتلك الصفة كان رأس المال تارة سلفا 

 (84) ا"وتارة بيع

 الإجارة.عقد ــ  السابعالتطبيق  

 ي عدة صور منها: وتطبيقات التردد بين السلفية والثمنية تتمثل ف

 ة غير مأمونة الري مع اشتراط النقد.ــــراء أرض للزراعــــك ــ  ورة الأولىـــــــالص
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من استأجر أرضا غير مؤونة الري، بحيث يمكن أن يتحصل علي على الماء ويتم  

، واشترط عليه دفع الميلغ مقدما، الري فتفسخ الإجارةالإجارة، وبين أن يعجز عن 

المدفوع سلفا، واحتمال تمامها قائم أيضا فيكون المدفوع فيصير دفع الأجرة فيحتمل عدم 

ال قفتمنع الإجارة لتردد الكراء المدفوع بين السلفية والثمنية،  ،ثمنا لمنافع الأرض

البت، واشترط في عقد كرائها على إجارة من آجر أرضا لم يؤمن ريها  : " يـــــالخرش

ها إن رويت لأن؛  اء يكون فاسد الدور أنه بين السلفية والثمنية انتقاد ثمنها فإن عقد الكر

 .(85) "كان أجرا، وإن لم ترو كان سلفا فإن كانت مأمونة كأرض النيل جاز النقد فيها

 :  ارة إذا كانت على الاستغناءـــــتراط النقد في الإجــــــاش ــ  ةــــــالصورة الثاني

لب ضالة أو آبق فلا يجوز حتى يسمى موضعا فإن ومن اكترى دابة في ط":  قال مالك

سماه وقال إن وجدت حاجتي دون ذلك رجعت وكان علي من الكراء بحسابه فذلك جائز 

أو دار أو سفينة )لكذا( ،   راء دابة( ـــــو( جاز )ك"):  قال الزرقانيو .(86)" إن لم ينقد

.... المسافة المدلول عليها في  :  أي،   إلى مدة معينة )على أن استغنى فيها(:   أي 

ومسألته مقيدة بشرط عدم النقد وكذا الأولى الجائزة من الثمانية وإلا منع لتردده 

 .(87)"نيةوالثمالسلفية بين 

على أن يركبها في الزمن القريب مسألة اكتراء الراحلة المعينة ـ  ورة الثالثةالص

 أوالبعيد والنقد في ذلك.

كبها المكتري من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة فهو إما معينة لير من اكترى دابة 

فإن اكتراها على أن يتأخر الشروع في ، أن يركب في الزمن القريب أو في الزمن البعيد

وإن نقد، على خلاف في حد ركوبها إلى زمن قريب كاليوم واليومين وما قرب جاز 

لا " قليل، وأباه ابن القاسم، وقال:القرب؛ لأن الإمام مالكا يرى العشرة أيام في حيز ال

تقدم العقد لا يمنع منه مخافة فوات المقصود، وإنما و ،(88)يعجبني إلى عشرة أيام إذا نقد"

 .(89)الذي يقدح في العقد هو اشتراط النقد؛ لتردد الكراء حينئذ بين الثمنية والسلفية

 .اشتراط الخلف أو رعي غنم مع عدم الإجارة على حراسة زرع ــ  الصورة الرابعة

، مع  رط ألا يخلف غيرَه له إن هلكــــ، بش ة زرع بعينهــــمن استأجر على حراس 

لأنه إن  ، وذلك ، منع لما فيه من التردد بين السلفية والثمنية مااشتراط دفع الكراء مقد  

هلك الزرع ولم يجب عليه الخلف فيه كان المدفوع سلفا يرد، ولو سلم وكملت الإجارة 

ي يستأجر على رعاية غنم ـــوكذلك الراع ، المدفوع ثمنا للمنافع المقابلة إياه صار
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)وإجارة لحراسة زرع( فشرط النقد " : قال الدردير بأعيانها لا يجوز إلا بشرط الخلف،

  .(90)يفسده؛ لاحتمال فساد الزرع بجائحة، فيكون المنقود سلفا، وسلامته فيكون ثمنا"

 :رضعه مقابل ذلك الجزء بشرط النقدل الأجرة جزء رضيع يجعــ  ورة الخامسةـــالص

من كان له صغير معز أو بقر أو إبل شركة مع آخر، فيقول أحد الشريكين لآخر:   

 ، واشترط عليه أن ينقده المبلغ أرضعه حتى يكبر ويصير جزئي ملكك بمبلغ معين

د حالة الحيوان بع غرر؛ لأنه لا يدريال لوجودالمتفق عليه الآن نظير حصته فيمنع؛ 

الإرضاع، ولاحتمال تعذر الرضاع وموت الحيوان، فيتردد المنقود بين السلفية الثمنية 

من جعل جزء منه أجرة على رضاعه " :   الزرقاني فيمتنع العقد على هذه الصورة، قال

لأنه قد  ؛ د الإجارةــــمن حين العقد فيمنع وتفس : أي ، )وإن( ملكه الجزء )من الآن(

رة فيه ـــفيصير نقد الأج تغير وقد يتعذر رضاعه بموت أو غيره ولا يلزم ربه خلقه ي

لة ور المحتمــد في الأمــــوالنق : أي ، قاله الشارح ، كالنقد في الأمور المحتملة بشرط

إذ لا يدري ما الذي ؛ وم أو مقومًا كما هنا للغرر ــــممتنع سواء كان المنقود غير مق

 . (91)"ده بين السلفية والثمنية يأخذه ... لترد

 وله صور عديدة منها: ،  قـــبيع الرقي ـــ  الثامنالتطبيق 

ع ــــوقإذا  : " يــــرقانقال الز  :  ردــــق والــــرط العتـــــالبيع بشـ  ىــالصورة الأول

 البيع على شرط العتق مبهمًا بأن قال أبيعك بشرط أن تعتقه ولم يقيد ذلك بإيجاب ولا

 وشرط النقد،  نـــاللخمي وهو أحس .يلزم : وقال أشهب وسحنون .خيار عند ابن القاسم

في عدمه والثمنية لتخيير المبتاع في العتق فيتم البيع والسلفية في هذا يفسده لتردده بين 

 .(92)"فيخير البائع في رده وإمضائه فإن رد بعد أن فات فعليه القيمة

ووضعت عند أمين، بحيث يتُأَكَد  ن اشترى أمةً م:  عةـــــــمواضالــــــة ــ لصورة الثانيا

من براءة رحمها، وشرط عليه البائع الدفع مقدما قبل تمام مدة المواضعة، فالبيع باطل 

لتردد الثمن بين السلفية والثمنية، إلا إن تبرع المشتري بالدفع دون شرط فيجوز، 

دفوع سلفا، ولاحتمال براءة رحمها فيصير لاحتمال كونها حاملا فيرد البيع فيصير الم

ولا يجوز لبائع الأمة التي تحتاج إلى المواضعة  " : التسولي المدفوع ثمنا للأمة، قال

شرط تعجيل الثمن على المشتري، فإن باعها بشرط تعجيله فسد البيع؛ لتردده بين السلفية 

ة بين السلفية والثمني إذا ماتت أو لم تحض، والثمنية إذا سلمت وحاضت، وكل ما تردد

 ،منع والجواز يغلب فيه جانب المنعيرجح فيه جانب السلفية؛ لأن الشيء إذا دار بين ال

وحينئذ فكأنه اشترط السلف في العقد صراحة فينفسد العقد بالشرط وإن لم ينقد 
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 .(93)"بالفعل

 .الصورة الثالثة: اشتراط العهدة مع النقد

ث فيه، بحيث يرده بأي عيب حادث فيها، واشترط من اشترى عبدا واشترط عهدة الثلا

نقد الثمن، فالبيع باطل لتردد النقد بين السلفية والثمنية، لاحتمال سلامة الرقيق فيصير 

 : الخرشي المنقود ثمنا، واحتمال عدم سلامته فيكون المدفوع سلفا، قال

الثلاثة،  ع أمة أو عبدا على عهدةيفسد البيع إذا با... والسلفيةالثمنية بين المنقود لتردد  "

 .(94)"واشترط النقد للثمن في العقد 

 ـ  عــــــالتاسالتطبيق  البا دة ما لا يتغير فيها غــــــع أو مكترى مــــــاستثناء منفعة مبيـ

 :رط النقدــــــــــبش

نة احأكرى ش؛ لينتفع به خلالها، أو  واشترط تسليمه بعد ثلاثة أيامعبدا  من اشترى  

سلفية وذلك لتردد الثمن بين ال منع، ، شترط منفعتها شهرا، ثم يسلمها للمكترياوللنقل 

إن اشترط منفعتها مدة تتغير فيها غالبا فلا يجوز العقد ولا النقد؛  فأما، لا والثمنية

ع )حيوان( ليقبض )بعد ــــ)و( بي: " رــــــقال الدردي،  لدخولهما على الغرر والمخاطرة

لأن الغالب فيها تغيره ... )و( كجواز )كراء  ؛ ر(ـــــــ( ونحوها )لا( بعد )عش يامثلاثة أ

م يشترط( إن ل ليقبضها المكتري )بعد شهر( من يوم الكراء فيجوز ) : أي،  دابة لتقبض( 

 .(95)نقد الأجرة، فإن اشترطه لم يجز لتردده بين السلفية والثمنية" : أي ،  مكريها )النقد(

رة مراجعة ــــــألة أجـــــــــلاف في مســــــــتحقيق الخــ  ابعالمبحث الر

 : اتانـــــــورق الامتح

 م ونصها كالتالي:   2172( لسنة 281)أصدرت دار الإفتاء الليبية الفتوى رقم  

 :  ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي

 خمسون :الي قدرهما حكم ما تقوم به كلية الهندسة بجامعة طرابلس من فرض مبلغ م

( دينارا على الطالب الذي يريد الطعن في إحدى المواد الدراسية لمراجعة النتيجة 21)

 ، ولا يرد هذا المبلغ إلى الطالب فيها سواء كان الخطأ في النتيجة بالزيادة أو النقصان

 في حالة بقاء النتيجة كما هي بعد المراجعة دون تغيير؟

 :الجواب

 .السلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاهووالصلاة الحمد لله،        

 :أما بعد       

فلا تجوز هذه المعاملة لتردد المال المأخوذ من الطالب بين كونه ثمناً لمراجعة        
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رك ، فالواجب على الجامعة ت الإجابة وبين كونه سلفاً يرد في حال تغيير نتيجة الطالب

رة على القيام بعمل ـــــ، على أنه أج أخذه في كلا الحالين ، أو أخذ المبلغ مطلقا

  (97)وقد ناقش هذه الفتوى الدكتور رفيق يونس المصري كما في صفحته،   (96)المراجعة

 :ونص المناقشة

صورة المعاملة أن تأخذ الجامعة من الطالب المعترض مبلغًا معلومًا من المال، إذا ثبت 

 .وإذا لم يثبت أخذته الجامعة أن الطالب على حق يعاد إليه،

، وما تأخذه الجامعة هو على  وتكييف ذلك أن يعد  المبلغ المأخوذ على سبيل الرهن   

ة، وإلا فتح الباب لاعتراضات كثيرة. ولا وجه لأخذ المبلغ من قبل ــــسبيل الغرام

محق . كما أنه لا وجه للتسوية بين الطالب ال الجامعة إذا ثبت أن الطالب على حق

يس ههنا . فل . والمسألة عندئذ لا تعود لها صلة بالسلفية والثمنية والطالب غير المحق

فليس في ذلك ربا ولا محرم  ، ومن ثم   سلف ولا بيع )ولا إجارة(، إنما هو رهن وغرامة

 والله أعلم. آخر

  :دة أمورـــــلابد من توضيح ع الاختلاف بين القولينق لتحقي  : سبب الاختلاف

الكية بناء على قول الم:   في هذه الصورة حكم التردد بين السلفية والثمنية ـ مر الأولالأ

وأما على مذهب الجمهور ،  هذه الصورة فيها تردد بين السلفية والثمنية وهي ممنوعة

 فالمبلغ لا يتصرف فيه ولا يسمى سلفا عندهم فليس فيها تردد.

اشترط المالكية لرهن النقود أن توضع في ظرف  : ودــــــن النقــــرهــ   الأمر الثاني

 قال خليل بن إسحاق: " .(98)يتصرف فيها المرتهن فتنقلب قرضا ويختم عليها حتى لا

وصح رهن المثلي : أي  : " قال الخرشي ( ،99)والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه"

زواله لو أزيل علم ب ، بحيث اا لا يقدر على فكه غالبً ولو ذهبا أو فضة إن طبع عليه طبعً 

راط ا، واشتحماية للذرائع؛ لاحتمال أن يكونا قصدا قبضه على جهة السلف وسمياه رهنً 

, والتطوع به هبة مديان. بخلاف غير المثلي، ومن غير  السلف في المداينة ممنوع

المثلي الحلي. وإنما يشترط الطبع حيث جعل بيد المرتهن، أما لو جعل بيد أمين فيصح 

 . (100)يطبع عليه" ولو لم

فالمبلغ الذي سيوضع :  نــــنقود وحكم انتفاع المرهون بالرهرهن الـــ  لثالأمر الثا

جمهور أهل تتعين بالتعيين، و النقود لاسينتفع به ف في حساب الجامعة وتجول يدها عليها

 والجمهور على أن ليس : "د  تفاع المرتهن بالرهن، قال ابن رشالعلم على عدم جواز ان

للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن، وقال قوم: إذا كان الرهن حيوانا فللمرتهن أن يحلبه 
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 .(101)ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه، وهو قول أحمد وإسحاق"

: "ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بدون تعويض مطلقا  وجاء في معايير الأيوفي

  .(102)المثل إذا كان بإذن الراهن"بإذن الراهن أو بغير إذنه، ويجوز بأجرة 

 ةمعنى الرهن هو وضع مال بدين وثيق:  نــــــــة حقيقة الرهـــــــــمعرفــ   عالأمر الراب

، والرهن هو الذي يرد عند قضاء الدين، والعبرة في يستوفى منه عند تعذر الاستيفاء

 صل جعلت حوالة،فالكفالة بشرط براءة الأالعقود بالمعاني دون الألفاظ والمباني، 

يبرأ كفالة، والاستصناع عند ضرب الأجل سلم، والوديعة إذا  والحوالة بشرط أن لا

  ضمنت أصبحت قرضا. 

لرهن يختلف عن الغرامة؛ فكل منهما عقد مستقل، له أحكامه المستقلة؛ فغاية الرهن وا  

ز الطالب تميية معرفة جدية الطالب في المراجعة والغرض من دفع الغراموتوثيقية فقط، 

 المجد من المتساهل.

عقد  فهو ،وخلاصة القول أن فتوى دار الإفتاء الليبية منضبطة على أصل مذهب مالك 

  جرة في حال رسوبه.ا للأوثمنمتردد بين كون المدفوع سلفا في حال نجاح الطالب، 

لأن الرهن يشترط ختمه عند المالكية وعدم التصرف  ؛ويمتنع كون ذلك رهنا

 منع الجمهور من الانتفاع به، وهو ما يتعذر هنا.فيه، و

 :  الخاتمة

 :  وفي خاتمة هذا البحث خاص البحث إلى  الآتي 

 تعد قاعدة تردد الثمن بين السلفية والثمنية من مفردات المذهب المالكي.  -7

بنيت القاعدة على التقدير الشرعي، وذلك بتقدير وجود السلف واحتمال وقوعه -2

 تنزيل المعدوم منزلة الموجود.، وكالواقع

 من أدلة المالكية على المنع وجود منفعة في القرض والنهي عن بيع وسلف. -3

 اعتبر فقهاء المالكية هذه القاعدة من أمهات الربا وحرموا كل صورها. -4

من أسباب اعتبار القاعدة عند المالكية سد الذريعة وتقديم الحظر ولو كان وجوده  -2

 يس متحققا بالفعل. احتماليا ول

فرق المالكية بين ما يقوى فيه شبهة السلف، فمنعوا اشتراط النقد فيما قويت فيه شبهة  -6

تردد إذا ضعفت تهمة السلف كما في عهدة السنة السلف كبيع الخيار، وأجازوا ال

 .والاستبراء

 غالب وجود هذه القاعدة في باب البيع والإجارة. -1
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القاعدة الأجرة التي تفرضها بعض الجهات على أن يسترجع  تدخل في هذه تطبيقات -8

 رفض العمل.
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